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المتھمرائیة وحقوق الشرعیة الإج  
 

 دلول الطاھر :دكتورال
  تبسةجامعة              
 ملخص

، إن تلاقي الإجراءات الجنائیة بفكرة حقوق المتھم لیس بالأمر المستغرب
ذلك أن الھدف الأسمى لما یسمى بالإجراءات الجزائیة ھو صیانة جملة الحقوق 

 .م من حیث كونھ إنساناًالتي تعترف بھا القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة للمتھ
وحرم المجني علیھ من حقھ في ، فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص

أخذت الدولة على عاتقھا الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع ، الانتقام الفردي
 وحسن توزیعھا على المواطنین 

 –نونكأحد أدوات دولة القا -والحق أن التلاقي بین الإجراءات الجزائیة 
وبین حقوق المتھم قد یخلف وجھ من أوجھ التصادم أو التعارض على أساس أن 
جل الإجراءات الجنائیة قد تعطل ممارسة الحقوق الأساسیة لھ بغیة الحفاظ على 

والتوقیف للنظروالحبس المؤقت،  فالقبض .كیان المجتمع وتوقیھ خطر الجریمة
المراسلات وتسجیل  اعتراض وكذا، والتحفظ على الأشیاء وضبطھا، والتفتیش

والتقاط الصور جمیعھا إجراءات تمس بطائفة من الحقوق المستقرة  المكالمات،
  الخ...للمتھم، كحقھ في التنقل، وحقھ في الحیاة الخاصة

RESUME 
IL n'et donc pas étonnant que les procédures pénales se 

recoupent avec le concept des droit de l’accusé ,du moment que celles – 
ci n’ont pour finalité que la préservation des droit que les lois 
nationales et les traités internationaux reconnaissent à l’accusé en tant 
qu’ètrehumain , dés – lors que les lois nationales et les traités 
internationaux privent les individus de se doter , chacun , de sa propre 
justice ou de se faire justice soit – même , l’etat régulateur s’est 
consititué garant d’une justice pour tous , tout en s’engageant à la bien 
répartir entre ses citoyens , 

la jonction entre les procédures pénales , comme l’un des outils 
de l’etat de droit , et les droits de l’accusé engendre une sorte de conflits 
, tant les procédures pénales sont de nature à limiter , voire priver les 
individus de leurs libertés individuelles , dans le but de protéger la 
société et de la prévenir des dangers des actes criminels, 

l’arrestation, la garde – à – vue , l’emprisonnent temporaire les 
perquisitions , les saisies , l’interception des correspondances , les 
écoutes, sont des actes de procédures qui touchent les libertés des 
individus , les privent ou limitent leur droit à la libre circulation ou les 
privent , tout simplement , de leur droit à une vie privée…. 
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  مقدمـة
بعض  –في مجال تحقیق العدالة الجنائیة  –إن مصلحة المجتمع تتطلب 

 بتبني نظام إجرائي یرسم من المساس بحریة االمتھم الشخصیة وھذا لایكون إلا
حقوق المتھم  خلالھ المشرع الحدود التي تقف عندھا سلطة الدولة كي یبدأ مجال

وأھم ما یجب أن تحرص علیھ الدولة حال تنظیمھا للإجراءات الجزائیةھو 
شرعیة الإجرائیة كأداة تنظیم الحریات وحمایة حقوق المتھم، ولكونھا في نفس 

ین فاعلیة العدالة الجنائیة واحترام الحریة الشخصیة الوقت ضمان للتوفیق ب
  )1(للمتھم،

وتبنى الشرعیة الإجرائیة على افترض قرینة براءة المتھم في كل إجراء 
استنفاذ طرق  جمع الاستدلالات إلى حین من الإجراءات التي تتخذ قبلھ منذ بدء

ھذا المعني  ولم یكن .وذلك من أجل ضمان الحریة الشخصیة، الطعن في الأحكام
على  1996الدستور الحالي لعام  الذي نص في لیغیب عن المشرع الجزائري

وھكذا فإنھ إذا كانت الشرعیة الإجرائیة ھى عماد البنیان   " قرینة البراءة
فإن أصل البراءة المقرر للمتھم ھو الركن ، الإجرائي على المستوى الجنائي

یتاح ، لإجراءات الجزائیة إلى ضوابطلذلك یجب استناد ا، الأساسي لتلك الشرعیة
للمتھم العلم بھا من خلال نصوص قانونیة تقوم على سنھا الھیئة التشریعیة 

وحده الذي یملك تحدید الأحوال  صاحبة الحق في التعبیر عن إرادة المجتمع
   .والشروط التي یجوز فیھا المساس بالحریات الشخصیة للمتھم

الحریة الشخصیة للمتھم أن یلتزم على أنھ عند الحدیث عن ضمانات 
وعلى رأسھا ، مرفق الضبط القضائي بكافة عناصر وأركان الشرعیة الإجرائیة

إحتراما لقاعدة أن القانون مصدر ، أصل البراءة في الإنسان ولو كان متھما
  للإجراءات الجزائیة

  وحقوق المتھم الشرعیة الإجرائیةوعلى ھذا فإن دراستنا للعلاقة بین 
  اولھا في ثلاثة مباحث على النحو التالي نتطرق نتن

 إلى:وفي الثاني  قرینة البراءة والشرعیة الإجرائیة :الأول إلى  في
إلى التحقیق القضائي :وفي الثالث   والشرعیة الإجرائیة الضبطیة القضائیة

 والشرعیة الإجرائیة
 قرینة البراءة والشرعیة الإجرائیة:الأول  المبحث

ریة الشخصیة للمتھم التي كفلتھا الدساتیر والمواثیق لا إن حمایة الح
یتسنى بلوغھا إلا إذا افترضت براءة من خضع لاتھام جنائي إلى أن تثبت إدانتھ 

 "مبدأ أساسي"وھذا  .في محاكمة عادلة تتوافر فیھا كافة ضمانات القضاء العادل
، التي تتخذ فیھا یھیمن على كافة مراحل الإجراءات الجنائیة أیاً كانت المرحلة

وانتھاءً بمرحلة ، ومروراً بمرحلة التحقیق، بدءاً بمرحلة جمع الاستدلالات
وجود نصوص قانونیة لحمایة ھذا المبدأ وكل   أثار أھمھا من المحاكمة وما یتبعھ

وضرورة السماح للمتھم ، ما یتعلق بعبء إثبات الاتھام وتقییم أدلة الإدانة
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وسنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نتطرق .المفترضة  بالمساھمة في تدعیم براءتھ
في الأول إلى مدى قبول ھذا االمبدأ من الناحیة التشریعیة وفي الثاني إلى الآثار 

  المترتبھ على مبدأ قرینة البراءة
  من الناحیة التشریعیة قبول المبدأ :المطلب الأول

بل المواثیق سواء من ق، قبولاً تشریعیاً إفتراض البراءة قد لاقى مبدأ
 .أو من قبل التشریعات الوطنیة الداخلیة، الدولیة

 :أولا المبدأ في المواثیق الدولیة 
وسنقتصر على أھم وثیقتین دولیتین ھما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  و العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة
جمعیة العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن ال فقد نص

في المادة الحادیة عشر   1948في العاشر من دیسمبر عام  للأمم المتحدة الصادر
كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ قانوناً "بقولھا  1فقرة 

وھذا ما أكده  ."لھ فیھا الضمانات الضروریة للدفاع عنھ  بمحاكمة علنیة تؤمن
في  وق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الأمم المتحدةالعھد الدولي الخاص بالحق

من حق كل متھم "بقولھا  2فقرة14في المادة  1966السادس عشر من دیسمبر عام 
  ".بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئاً إلى أن یثبت علیھ الجرم قانوناً

 :المبدأ في التشریعات الوطنیة  ثانیا ـ
كریساً عملیا في جل التشریعات إذا كان مبدأ قرینة البراءة قد لاقى ت
وخاصة المتعلقة بالإجراءات .، الداخلیة على صعید كافة الأنظمة القانونیة

 ، إلا أن بعض الدول أعطت لھ قیمة دستوریةالجزائیة 
وذلك بأن نصت علیھ في صلب الوثیقة الدستوریة كما فعل المشرع 

جھة  تى تثبتكل شخص یعتبر بریئاح" الدستوري الجزائري إذ نص على ان
وقد تبع ذات  )2(قضائیة نظامیة إدانتھ مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون 

كل متھم بريء حتى : "الذي نص على أن  1973 النھج الدستور السوري لسنة
 2011المغربي لسنة  وفي ھذا السیاق ذھب الدستور )3(یدان بحكم قضائي مبرم 

 )4(لحق في محاكمة عادلة مضمونان قرینة البراءة وا: "نص على أن  عندما
 وھو ماأكده الدستور المصري حین اعترف للمبدأ بقیمتھ الدستوریة في

المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ في : "بأن بان نص على أن  2012دستور عام 
 )5(.محاكمة قانونیة عادلة تكفل لھ فیھا ضمانات الدفاع عن نفسھ

صراحة في قانون الإجراءات ا قانون  دأومن التشریعات التي نصت على ھذا المب
تراعى عند : "نص على أنھ  إذ1991لسنة  الإجراءات الإجراءات السوداني،

  :.....تطبیق أحكام ھذا القانون المبادئ الآتیة 
المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ ولھ الحق في أن یكون التحري معھ 

 )6(.ومحاكمتھ بوجھ عادل وناجز
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اتخاذ إجراءات ماسة  ق لرجال الضبطیة القضائیةوفي كل الحالات لا یح
كما لا یحق للقضاء ذاتھ أن یخرج ، بالحریة الفردیة للمتھم بعیداً عن رقابة القضاء

أو ، بأن یلقي عبء الإثبات على عاتق المتھم، عن موجبات البراءة المفترضة
ا إلا بالیقین الحقیقة لا یمكن توافرھ یقضي بالإدانة بناءً على أدلة غیر جازمة لأن

 .أن یفسر الشك في غیر صالح المتھم أو، التام لا بمجرد الظن والاحتمال
 أثار أصل البراءة:المطلب الثاني

یترتب على أصل البراءة المفترضة عدة أثار فیما یتعلق بالإثبات یمكن 
الأول تتعلق بتقدیم دلیل الإثبات ؛ حیث تلزم تلك القاعدة  :توزیعھا إلى شقین 

أما الشق الثاني فیتعلق بتقییم  .ة القائمة على شأن الاتھام بتقدیم دلیل الإدانةالسلط
دلیل الإدانة الذي قدمتھ سلطة الاتھام ؛ إذ یجب أن تبنى الإدانة على الیقین التام 
 مما یستتبع القول أن كل شك یجب أن یفسر في مصلحة المتھم تطبیقا لمبدأ قرینة

یخضع للاتھام یظل بریئاً مما اسند إلیھ وعلى من  لإن ذلك یعني أن من  البراءة
یدعى عكس ذلك أن یثبت ھذا الادعاء، وھو ما یحتم إلقاء عبء إثبات الاتھام 

وفي  كأحد المبادئ الأساسیة التي تحكم الإثبات الجنائي، على عاتق سلطة الاتھام
  ي الأتيالمقابل مدى إجازة القانون للمتھم أن یثثبت براءتھ وھو مانتناولھ ف

 :سلطة الاتھام وعبء الإثبات  :أولا 
یوجب افتراض براءة المتھم إلقاء عبء إثبات الاتھام على عاتق النیابة 

وھي التي تحرك الدعوى العمومیة وبھا یتم متابعة  العامة بوصفھا سلطة الاتھام
المتھم و إحالتھ على المحكمة المختصة وھي التي تطالب بتوقیع العقاب على 

وینبني على ذلك أن المتھم غیر مطالب بإثبات براءتھ المفترضة فیھ . ھمالمت
، أن تطلب منھ ذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة ولا یجوز للمحكمة، قانونا

وصحة ، ومن ثم وجب على جھة الادعاء تقدیم الدلیل الیقیني على وجود الجریمة
لك السلطة عن إثبات ما ویترتب على ذلك أنھ إذا عجزت ت .نسبتھا إلى المتھم

لأن النیابة العامة ھي المكلفة  .تدعیھ فإنھ یتعین على المحكمة أن تقضى بالبراءة
في ھذا الشأن بإثبات جمیع الأركان المكونة للجریمة ومسئولیة المتھم عنھا 

  .تطبیقا للمبدأ العام أن البینة على من إدعى .
 :المتھم وعبء الإثبات  :ثانیا

ما لم یقم دلیل قاطع تقدمھ ، بریئا من التھمة المسندة إلیھ إن المتھم یظل
غیر أن التشریع قد یخرج عن  .سلطة الاتھام على ارتكابھ الجریمة محل الدعوى

 ،للمتھم بالمشاركة في ھذا الإثباتویقرر قلب عبء الإثبات فیسمح ، ھذه القاعدة
 لالتزام بإثبات براءتھ ؛وإن كان مبدأ افتراض البراءة في المتھم یعفي المتھم من ا

فإنھ ینبغي أن یسمح لھ بذلك ؛ لأن ، إلا أنھ إذا أراد المتھم أن یساھم في الإثبات
ھذه المشاركة تشكل ضمانة ھامة لتأكید البراءة المفترضة فیھ وذلك بأن یكون 
للمتھم الحق في تقدیم أدلة الإثبات وطلب سماع الشھود دفاعاً عن نفسھ وذلك 

ومن ، في تقدیم ما یقنع القاضي على عدم صحة الاتھام المنسوب لھ برغبتھ الحرة
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ثم الترخیص لھ بكافة التسھیلات، والوسائل اللازمة لإقناع القاضي بعدم سلامة 
ومن ھذه الزاویة فھو یضمن فعالیة أصل  .الأدلة المقدمة ضده من سلطة الاتھام

حتھا النیابة العامة إثباتاً فمن حق المتھم مواجھة ود حض الأدلة التي طر، البراءة
 وكذلك لھ الحق في ھدمھا بأدلة النفي التي یقدمھا؛ وھو حق للمتھم، للجریمة

 .وأیضا البحث عن أدلة النفي وتقدیمھا للمحكمة، یتمثل في دحض الأدلة القائمة
وھذا الحق لا یتعارض مطلقاً مع الدور الإیجابي للقاضي الجنائي في 

فیستطیع القاضي ، تع المتھم بالحق في اقامة دلیل براءتھرغم تم، .مجال الإثبات
أو یأمر بخبرة عندما یرى أن سماعالشاھد أو ، أن یسمع شاھداً لم یقدمھ المتھم

  الإستعانة بخبیر ضروري لتحقیق العدالة 
من ذلك ما نص علیھ قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة وبمناسبة 

المتھم یبلغ النیابة :"كمة الجنایات في أن لمح التطرق للإجراءات التحضیریة
وقبل افتتاح المرافعات بثلاثة ایام  )في قضایا الجنایات (  العامة والمدعي المدني

وللقاضي أن یأمر بحضور الشھود وإذا  )7(على الأقل قائمة كشفا بأسماء شھوده 
  )8(اقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومیة 

برد ثلاثة من المحلفین وذلك بدون " ھم بأن یقومو كذلك أجاز القانون للمت"
 وذلك عند إختیارالمحلفین الذین یجلسون إلى جانب قضاة المحكمة"إبداءاسباب 

  )9(للحكم في قضایا الجنایات 
  :الیقین القضائي أساس الادانة :ثالثا 

وھذا المبدأ لا یجوز نقضھ بغیر الأدلة ، البراءة مبدأ مفترض في المتھم
إقتناعھا بما یقطع بأن الیقین  التي تخلص إلیھا المحكمة بعد تكوین الجازمة

وھذا الیقین ھو سبیل المحكمة في  .القضائي ھو المعول علیھ حال تقریر الإدانة
تلك العقیدة التي یكونھا القاضي الجنائي بحریة الكاملة من أي  .تكوین عقیدتھا

وللقاضي وحده یرجع  .لفطالما أن لھ أصل في الم، دلیل یطمئن إلیھ ضمیره
ویحكم بعد ذلك ، بحیث لا یحق مطالبتھ بالأخذ بدلیل دون الآخر، تقدیر قیمة الدلیل

 364كما كرستھ المادة ، في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیة بكامل حریتھ
إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة "جراءات جنائیة حین قررت أنھ إ

ریمة من قانون العقوبات أو أنھا غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتھم لاتكون أیة الج
  "قضت ببراءتھمن المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف

ومن ثم فحریة المحكمة في الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبنى على الفوضى 
في التقدیر فلابد أن یكون الاقتناع مبنیاً على حجج قطعیة الثبوت وتفید الجزم 

وإنما ھو الیقین القضائي ، الیقین ھنا لیس الیقین الشخصي للقاضي فقطو والیقین
الذي یتفق مع العقل والمنطق والذي یمكن أن یصل إلیھ الكافة من خلال أدلة 

  .الدعوى
من قانون الإجراءات الجزائیة  307وھذا لا یتعارض مع نص المادة 

المحكمة قاعة  ادرةإقتناع القاضي بمناسبة مغ الجزائري التي تنص على مبدأ
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ھل ...طرح السؤال التالي .". .... الجلسة للتداول في القضیة المنظورة أمامھا
 " .؟لدیكم اقتناع شخصي

وكذلك یترتب على قرینة البراءة أن الشك في الاتھام سند للبراءة وھذا 
ھى وجوب تفسیر الشك لصالح ، القضائي في الإدانة  نتیجة طبیعیة لتطلب الیقین

وتعني قاعدة  .ألا وھو البراءة، وھذا رجوع للأصل العام في الإنسان، مالمتھ
الشك یفسر لمصلحة المتھم أنھ عندما لا یقتنع القاضي اقتناعاً یقینیاً تاماً بإدانة 

، وكذلك عندما یقتنع بأن الأدلة التي قدمتھا النیابة العامة غیر كافیة للإدانة، المتھم
اءة المتھم إذ لا یستطیع أن یحكم بالإدانة إلا إذا فإنھ یتعین علیھ أن یقضي ببر

فكل شك في الاقتناع  .كانت أدلة الاتھام أكیدة ومقنعة على سبیل الجزم والیقین
 .یجعل الحكم بالإدانة على غیر أساس لأن إمكانیة العكس مازالت محتملة

وقاعدة تفسیر الشك لصالح المتھم ترد على الشك الذي یكتنف الوقائع أو 
ففي جمیع ، أوالظروف التي وقعت فیھا الجریمة  ي أدلة الإثبات المقدمة إلیھف

الأحوال یتعین على قاضي الموضوع أن یبین في حكمھ بالإدانة الأدلة التي استمد 
لا یكفي فیھ مجرد إبداء الرأي حول أدلة الإثبات وذلك لأن الأصل في  منھا فإنھ

فإن أصل البراءة ، لایزول إلا بیقین مثلھ، ینالإنسان البراءة ولما كان ما ثبت بالیق
 )10(في الإنسان لایزول بالشك وإنما بتیقن الأدلة 

  الضبطیة القضائیة والشرعیة الإجرائیة:المبحث الثاني
في مباشرة مھمتھا في  فما أن تقع الجریمة حتى تبدأ الضبطیة القضائیة

تلزم لتحقیق الدعوى الكشف عن مرتكبیھا وجمع التحریات والاستدلالات التي 
من قانون الإجراءات  3فقرة  12وھذاما نصت المادة ، العمومیة الناشئة عنھا

یناط بالضبط القضائي مھمة البحث والتحري عن : "الجزائیة الجزائري على أنھ 
الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا 

 "قضائي مادام لم یبدأ فیھا بتحقیق 
على أن المتعارف علیھ أن الوسائل المستخدمة من طرفھا في الكشف عن 

ومن ھنا یظھر ضرورة التزام رجال  .الجرائم ومرتكبیھا لیست جمیعھا مباحة
التي ترسم لھم بوضوح الدور الذي ، الضبطیة القضائیة بالشرعیة الإجرائیة

المساس بالحقوق والحدود التي تفصل العمل المنوط بھم دون ، یباشرونھ
  للمتھموالحریات الفردیة 

وبمراجعة الشرعیة الإجرائیة التي تحكم عمل الضبطیة القضائیة یتبین لنا 
أن المشرع قد أناط بعناصر الضبط القضائي مھمة القیام بأعمال البحث او 

كما أنھا تباشر  التحري كإجراءات تحضیریة وتمھیدیة للدعوى العمومیة
الإنابات القضائیة وفي ھذه الحالة لا یجوز لھم طلب او تلقي التفویضات وتنفیذ 

وھوما سنتناولھ في المطلبین التالیین  أوامر الا من الجھة القضائیة التي یتبعوھا
الشرعیة الإجرائیة ودور الضبطیة القضائیة في جمع : نتناول في الأول 
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قضائیة في التحقیق الشرعیة الإجرائیة ودور الشرطة ال: الاستدلالات وفي الثاني 
  التمھیدي

الشرعیة الإجرائیة ودور الضبطیة القضائیة في جمع : المطلب الأول 
 الاستدلالات

مرحلة البحث والتحري ھى تلك المرحلة التي تسبق مرحلة التحقیق 
بغیة ، تمھید لھا و أي المرحلة السابقة علي تحریك الدعوى الجنائیة، القضائي

ھا وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق و الحكم في البحث عن الجرائم ومرتكبی
  الدعوى 

بحسب أن الاستدلال یسمح ، ولھذه المرحلة أھمیة عملیة لا یمكن إنكارھا
إما بحفظ ، للنیابة العامة أن تتصرف في ضوء ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات

وإما ، حالأوراق في كثیر من البلاغات والشكاوى التي لا تستند إلي أساس صحی
بتحریك الدعوى الجنائیة مباشرة دون اللجوء إلي التحقیق في قضایا بعض الجنح 

ومن ثم فإن  )11(الإإجراءات الجزائیة الجزائریة  والمخالفات طبقا لقانون
وقد تعول المحكمة في تكوین ، الاستدلال یقوم بدور ھام في سرعة الإجراءات

لات من معلومات باعتبارھا معززة عقیدتھا على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلا
لما ساقتھ من أدلة ما دامت تلك التحریات قد عرضت على بساط البحث بالجلسة 
كما یمكن للمحكمة أن تستند إلى اعتراف المتھم الوارد في محضر ھذه 

  الاستدلالات ولو عدل عنھ بعد ذلك
الاستدلال لا  فما یحدث أثناء القیام بأعمال .و لا ینال من قیمة ھذه المرحلة

یرجع إلى عیوب في اعمال تلك المرحلة بقدر ما یعود إلى إساءة إستعمال السلطة 
وھنا یتوجب القول بضرورة تفعیل الرقابة التي تمارسھا ، في تلك المرحلة

فقرة  12علي أعمال الاستدلال وفي ھذا نصت المادة  الجھات القضائیة المختصة
یتولى وكیل الجمھوریة " :الجزائري على أنھ  من قانون الإجراءات الجزائیة 2/2

إدارة الضبط القضائي و یشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة 
  "وذلك تحت رقابة غرفة الإتھام بذلك المجلس .إختصاص كل مجلس قضائي 

تلزم الأشخاص بالخضوع للأعمال التي تتضمنھا  بناء علیھ لا
ز لضابط الشرطة القضائیة أن یفتش مسكنا إلا مثلا لا یجو الاستدلالات من ذلك

 فالعمل الذي یقوم بھ رجال الشرطةوذلك في غیر حالات التلبس  برضاء حائزه
القضائیة في أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلي 

غیر حالات  وذلك فيلا یقتضي إجراؤه التعرض لحرمة المسكن ، الحقیقة
 )12(التلبس

القضائیة أن تثبت جمیع  قانون الإجراءات الجنائیة الضبطیة  وكذلك یلزم
یبین بھا وقت اتخاذ الإجراء ومكان ، الإجراءات التي تقوم بھا في محاضر رسمیة

 .حصولھ وترسل المحاضر إلي النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة
إمكانیة مراجعة  وترجع علة استلزام الكتابة عن طریق تحریر محضر في



 

 84 

على أنھ قد ، الإجراءات كي یتسنى التحقق من اتخاذھا وفق موجبات القانون
 قضي بوجوب توقیع تلك المحاضر في جمیع الأحوال من ضابط الشرطة

  )13(.القضائیة
الشرعیة الإجرائیة أداة تنظیم لدور الشرطة القضائیة في :المطلب الثاني

 التحقیق التمھیدي 
حسب الأصل ضباط الشرطة القضائیة مھمة البحث عن أناط القانون ب

ومن ثم ینحسر عنھم ، الجرائم وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقیق في الدعوى
وتكمن العلة في ذلك في أن  .الاختصاص باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق

إجراءات التحقیق لھا طابع القھر والجبر وتمس بالحریة الفردیة وما یتوجب 
ولضرورة وبصفة  –على أن المشرع قد ارتأى  .للحیاة الخاصة من حرمة

إما لتوافر حالة من ، تخویلھم سلطة القیام ببعض إجراءات التحقیق استثنائیة
 الحالتین وتكون .وإما إنابة قضائیة من قاضي التحقیق، التلبس بالجریمة حالات

یكون انتقالھا إلیھ  وإما أنأن سلطة التحقیق قد تكون بعیدة عن موقع الجریمة  إما
فیخشى أن تضیع المصلحة من اتخاذ بعض ھذه الإجراءات في ، وقتاً یقتضي

   وقتھا الملائم ومن ثم یكون دورھا كالآتي
 :دور الشرطة القضائیة في أحوال التلبس  : أولاً 

یوجب توافر إحدى حالات التلبس المنصوص علیھا قانوناً الخروج على 
بغیة الإسراع في اتخاذ الإجراءات ، في الإجراءات الجنائیةالقواعد العامة 

وبغیة القبض الفوري ، للمحافظة على أدلة الجریمة حتى لا تطمس أو یتلاعب بھا
فضبط الجریمة  .على المتھم قبل مغادرتھ مكان الجریمة أو قبل تمكنھ من الھرب

لجریمة واضحة فا، مظنة الخطأ في التقدیر إلى حد بعید –في حالة تلبس تنفي 
وأدلتھا ظاھرة شاھدة على صحة وقوعھا ونسبتھا إلى المتھم مما یستبعد معھ 

غیر أن المشرع  .الشرطة القضائیة احتمال الكید أو التعسف معھ من قبل ضابط
على توافر ثم رتب  ، وأوجب لھ شروط معینة)14(قد حصر حالات التلبس 

الشرطة القضائیة اتخاذه من  شروطھا الصحیحة آثاراً تتصل بما یجوز لضباط
تفتیش المساكن والتوقیف للنظر وحالة  أعمال التحقیق ومن أھم ھذه الأعمال

  مع الضمانات التي حددھا القانون  التحري الخاصة
الشرطة  نص القانون على أنھ لا یجوز لضابط أ ـ فبالنسبة لتفتیش المساكن 

عایة لحرمتھا وفق ما القضائیة دخول الأماكن الخاصة بدون إذن قضائي ر
، تضمن الدولةعدم إنتھاك حرمة المسكن"الذي ینص على أن الدستور یقضي بھ

ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب ، وفي إطار إحترامھ، فلا تفتیش إلابمقتضى القانون
من  44وفي ھذا السیاق لاتجیز المادة  . صادر عن السلطة القضائیة المختصة

اط الشرطة القضائیة دخول مساكن الاشخاص قانون إلإجراءات الجزائیة لضب
مع وجوب  الا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق

وبالشروط  في التفتیش الإستظھار بھذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع
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المتعلقة بحضور بعض الأشخاص أثناء  من القانون 45التي حددتھا المادة 
وقد رتب  منھ التي تحدد مواعید التفتیش لھذه المساكن 47التفتیش والمادة 

  )16(البطلان على مخالفة ھذه الشروط عند التفتیش )15(المشرع الجزائري 

و بالنسبة للتوقیف للنظر أكد المشرع الجزائري على إحترام مبدأ قرینة ب ـ 
أنھ إذا البراءة عند توقیف المشتبھ فیھ للنظر بالضمانات التي حددھا والتي منھا 

رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو 
ویقدم لھ تقریرا عن دواعي  فعلیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك... اكثر 

وإذا تحتم تمدید آجال التوقیف للنظر فیكون ذلك بإذن مكتوب من  التوقیف للنظر
  )17(وكیل الجمھوریة المختص

المقررة لذلك وفي حالة إنتھاكھا فإن ضابط الشرطة  الآجال على أن تحترم
   )18(القضائیة یتعرض للعقوبات التي یتعرض لھا من یحبس شخصا تعسفیا

وإن یتم التوقیف للنظر في اماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لھذا 
الغرض كما یمكن لوكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا زیارة ھذه الآماكن في أي 

الجزائیة  من قانون الإجراءات 4فقرة  52وھوما تنص علیھ المادة  وقت
  الجزائري 

اكد المشرع الجزائري على حمایة الحیاة  ج ـ و بالنسبة لأسالیب التحري الخاصة
في اعتراض المراسلات ( الخاصة للمتھم عند القیام بھذه الإجراءات المتمثلة 

التي حددھا القانون فإ نھا لاتتم  وفي الجرائم )وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
و تحت رقابتھ وفي حالة فتح  مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص إلا بإذن

قاضي التحقیق وتحت رقابتھ أیضا  تحقیق قضائي فإنھا تتم بإذن مكتوب من
  ) 19(على أن تحدد الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه التدابیر ومدتھا

 ة في احوال الانابة القضائیة دور الشرطة القضائی: ثانیا
دون ، إن اختصاص ضابط الشرطة القضائیة یقتصر على الاستدلال

ومع ذلك فقد  .فھي من اختصاص سلطات قاضي التحقیق أعمال التحقیق القضائي
لمباشرة بعض ، ینیب أحد ضباط الشرطة القضائیة أجاز المشرع التحقیق أن

  )20(إجراءات التحقیق
یتمتع بموجبھا ، بذاتھا إجراء من إجراءات التحقیق والانابة القضائیة

بكافة السلطات التي تتمتع بھا قاضي ، الشرطة القضائیة المنتدب للتحقیق ضابط
ویتقید بذات الشروط التي یتقید بھا في حدود الإجراء أو الإجراءات ، التحقیق

  .المنتدب لمباشرتھا
التي قد تنشأ ، عملیةوتجد الإنابةعادة مبررھا في بعض الاعتبارات ال

نتیجة كثرة أعمال التحقیق مما لا یتسع الوقت لمباشرتھا جمیعا من قبل سلطة 
كأن یكون ، بل یكمن أن تنشأ اعتبارات إجرائیة توجب الإنابة .التحقیق الأصلیة

أو حینما ، العمل المراد إجراؤه في خارج دائرة اختصاص سلطة التحقیق المحلي
لحقیقة مباشرة عدة إجراءات في أكثر من مكان وفي تقتضي سرعة الكشف عن ا
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ھذا كلھ  .مما یصعب على سلطة التحقیق أن تقوم بھذه الإجراءات، نفس الوقت
تقتضي اجراءات مادیة ، كالقبض والتفتیش، فضلاً عن أن بعض أعمال التحقیق

عادة لا تتوافر إلا بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة بحكم تأھیلھم المھني 
 .القانونیة  اتھموسلط

ھذا وقد استثنى المشرع من الإجراءات التي تكون موضوعا للانابة 
، وبمعنى )21(الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني أو القیام بمواجھة بینھما

فھذا الإجراء یلزم   "عدا استجواب المتھم"آخر أجاز الإنابة في أعمال التحقیق 
، ة ھذا الاستثناء أن الاستجواب إجراء خطیروحكم .فیھ أن یباشره المحقق بنفسھ

لذلك أحاطھ المشرع بضمانات كافیة تمنع ، لأنھ قد یؤدي إلى اعتراف المتھم
وھذه الضمانات لا تتوافر إلا في ، التعسف والإكراه وإساءة استعمال السلطة

فإن ذلك یستتبع عدم جواز ، وإذا كان الانابة للاستجواب غیر جائز .سلطة التحقیق
لانابة في الحبس المؤقت، إذ یشترط للأمر بھ أن یكون مسبوقا باستجواب المتھم ا

 مؤقتھذا فضلا عن أن الحبس ال .وھو ما لا یملكھ ضابط الشرطة ط القضائیة
 .لیس من الإجراءات العاجلة التي تتوفر فیھا العلة التي استوجبت تقریر الانابة

فلا یجوز للمحقق أن ینیب غیره ، یقكما لا یجوز الانابة في إصدار أوامر التحق
لأن الانابة تقررت للتخفیف عن ، لإصدار أمر القبض أو الإفراج عن المتھم

المحقق في تنفیذ أوامر التحقیق لا في إصدارھا و إحتراما لقرینة البراءة لایجوز 
  .لقاضي التحقیقأن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویضا عاما

  و الشرعیة الإجرائیة  القضائي التحقیق:المبحث الثالث 
أوكل المشرع الجزائري كل إجراءات التحقیق القضائي الى قاضي تحقیق 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و افترض في ھذا  38طبقا للمادة 
القاضي الحیاد ورتب على ذلك جواز طلب رده من جانب المتھم أوكل خصم في 

بالقاضي المكلف  انھ إذا كان الرد متعلقا على )22(الدعوى إذ نص القانون 
بالتحقیق فإن إبداءالرد یكون قبل كل إستجواب أو سماع أقوال في الموضوع مالم 

ففي ھذه الحالة یجوز إبداء الرأي ، تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فیما
لمادة من ا 1بالرد بعد إكتشاف ھذه الأسباب، على أن یكون الرد كتابیا طبقا للفقرة 

رد القاضي  وأن القرارالصادر بالفصل في، من قانون الإجراءات الجزائیة 559
غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن و ینتج أثره بقوة القانون ویترتب على 

  قرار الرد تنحیة ھذا القاضي من نظر الدعوى 
وقد ألزم المشرع قاضي التحقیق بمجموعة من إلالتزامات عند مثول 

من قانون الإجراءات الجزائیة في الآتي  100لأول مرة حددتھا المادة  المتھم لدیھ
  :وذلك بعد التأكد من ھویتھ

  احاطة المتھم صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیھ -
  تنبیھ المتھم بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي إقرار -
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میا عین لھ توجیھ المتھم بأن لھ الحق في اختیار محام عنھ فإن لم یختر محا -
  القاضي محامیا من تلقاء نفسھ

توجیھ المتھم بأن لھ الحق في اختیار محام عنھ فإن لم یختر محامیا عین لھ  -
  القاضي محامیا من تلقاء نفسھ إذا طلب منھ ذلك 

تنبیھ المتھم إلى وجوب إخطار القاضي بكل تغییر یطرأ على عنوانھ مع جواز  -
ص المحكمة حتى یمكن تبلیغھ بالإجراءات إختیار موطن لھ في دائرة إختصا

من قانون الإجراءات  76الواجب تبلیغھ إیاھا قانونا وھذا ماتؤكده المادة 
في الأول  وستقتصر الدراسات على المطلبین التالیین نتناول في الأول  الجزائیة

وفي الثاني مدى أحقیة المتھم   مدى أحقیة المتھم في الصمت والإستعانة بالدفاع
  التعویض عن الحبس المؤقت في

 : حق المتھم في الصمت وفي الدفاع:المطلب الأول 
أ فبالنسبة للحق في الصمت إذا كان للمتھم حق المساھمة الإیجابیة في الإثبات عن 
طریق الحق في تقدیم الأدلة التي تدحض الاتھام المنسوب إلیھ فإنھ یستطیع 

، مت على إنھ اعتراف بالتھمةأیضاً أن یلتزم الصمت دون أن یفسر ھذا الص
، فحق المتھم في الصمت حق أصیل من حقوق المتھم .ومن ثم دلیل على الإدانة

، ولو بالصمت، الذي یجب أن یسمح لھ بمساحة حرة في تنظیم دفاعھ كیفما یرید
وھو ، دون أن یستنج من ھذا الصمت دلیل على سلامة ما ینسب إلیھ من اتھام

من قانون الإجراءات أن للمتھم الحق في عدم  100ما یتنتج من نص المادة 
القانون عندما  كماأكده، الإدلاء بأي إقرار وعلى قاض التحقیق أن ینبھھ بذلك

القبض على المتھم خارج إختصاص القاضي مصدر الأمر  على حالة نص
وكیل الجمھوریة للمكان الذي وقع فیھ القبض أن  بالإحضار فإنھ یتعین على

إلى أنھ حر في عدم الإدلاء بأي تصریح  لتحقیق أن المتھم قد نبھیذكر بمحضر ا
الأمر بالقبض على المتھم خارج إختصاص  وھو ما كرره عند النص في حالة

  )23(القاض المصدر للأمر بالقبض
المشرع الجزائري واحتراما منھ لقرینة  فإن وبالنسبة للحق في الدفاع

الحق في الدفاع  لدستور إذ نص على أنالبراءة فقد اكد على ھذا الحق في صلب ا
كما أكد القانون . )24(والحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة ، معترف بھ

على حریة إتصال المتھم بمحامیھ عند إختیاره وذلك بعد إبلاغ القاضي بذلك 
یجوز : من القانون على أنھ  102وفي ھذا نصت المادة  ولایجوز منعھ من ذلك

محبوس بمجرد حبسھ أن یتصل بحریة بمحامیھ حتى وإن قرر القاضي للمتھم ال
منع المتھم من الإتصال بأي شخص لمدة عشرة أیام فإن ھذا المنع لایسري على 

  . محامي المتھم
وقد نص القانون على أنھ یجب إستجواب المتھم المقبوض علیھ بموجب 

وإلا  المحكمة أمر بالإحضار من القاضي المختص أو أي قاض من قضاة ھیئة
  .أخلي سبیلھ
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وقد اعتبر القانون أن المتھم المقبوض علیھ بموجب أمر بالقبض والذي 
ساعة دون إستجواب أعتبر حبسا تعسفیا  48بقي في المؤسسة العقابیة أكثر من 

یتعرض كل من أمر بھ أوتسامح فیھ عن علم للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي 
)25( 

  في التعویض عن الحبس المِؤقت التعسفي متھمحق ال:المطلب الثاني 
ودعماً لمبدأ أصل البراءة فقد حرص المشرع الجزائري على تأكید مبدأ 

، فقرر أن الشخص محل الاتھام .استثنائیة الحبس المؤقت كأجراء احتیاطي
ویجوز لضرورات التحقیق القضائي إلزام المتھم  .یظل حراً، المفترض براءتھ
  المنصوص علیھا قانون  .التزامات الرقابة القضائیة بواحد أو أكثر من
القانون صراحة على أن الحبس المؤقت إجراء إستثنائي طبقا  فقد نص

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ولایمكن ـ أن یؤمر بھ أو ان  123للمادة 
   لآتیةفي الحالات ا یبقى علیھ إلا إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة

إذا لم یكن للمتھم موطن مستقر أو كان لایقدم ضمانات كافیة للمثول أمام 
  العدالة 

عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة 
المادیة أو وسیلة لمنع الضغوط على الشھود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین 

   لى عرقلة الكشف عن الحقیقةالمتھمین و الشركاء والذي قد یؤدي إ
عندما یكون ھذا الحبس ضروریا لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة أو 

  الوقایة من حدوثھا من جدید
عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة على إجراءات 

  الرقابة القضائیة المحددة لھ
في الحبس  وقد اوجب المشرع على قاضي التحقیق عند الأمر بالوضع

السالفة الذكر على  123المؤقت أن یؤسس ذلك على الأسباب التي حددتھا المادة 
أیام من تاریخ  3أن یبلغ قاضي التحقیق ھذا الأمر شفاھة إلى المتھم وینبھھ بأن لھ 

   )26(ھذا التبلیغ لإستئنافھ
وبالمقابل واحتراما لمبدأ أصل البراءة قرر المشرع مبدأ التعویض عن 

المؤقت وذلك بأن نص على التعویض من طرف الدولة عن الخطأ  الحبس
موضوع  وأكده في قانون الإجراءات عندما نص على )27(القضائي في الدستور

وذلك بأن قرر تعویضا للشخص الذي كان محل )28(التعویض عن الحبس المؤقت 
إنتھت في حقھ بصدور قرار نھائي  حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة

قضى بألا وجھ للمتابعةأو بالبراءة بشرط إذا لحق بھ من جراء ھذا الحبس ضررا 
ثابتا ومتمیزا على أن یكون ھذا التعویض على عاتق الخزینة العامة للدولة 
وتحتفظ ھذه الخیرة في الرجوعلى الشخص المبلغ سيء النیةأو شاھد الزور الذي 

  .تسبب في الحبس المِؤقت
  



 

 89 

  :خاتمة 
أ قرینة براءة المتھم یقتضي بالضرورة من الجھات المختصة إن تدعیم مبد

إحترام شرعیة الإجراءات الذي یتضمن بدورھا إحترام إجراءات المتابعة منذ 
وقوع الجریمة إلى غایة الحكم النھائي وذلك ضمانا للحریة الشخصیة وإحتراما 

ھ بظلان وفي حالة المخالفة یترتب علی، لأصل البراءة الذي نص علیھ الدستور
الإجراءات وتعریض من قام بھا على خلاف القانون إلة المسائلة الإداریة أو 

  .الجنائیة
  

  :الھوامش 
  2ص 2004احمد لطفي السید ـ الشرعیة الإجرائیة وحقوق الإنسان ـ جامعة المنصورة ـ  - 1 
  1996من الدستور الجزائري لسنة  45راجع المادة  - 2
  1973ن الدستور السوري لسنة م 1فقرة  28راجع المادة  - 3
  2011من الدستور المغربي لسنة  2فقرة  23راجع الفصل  ـ 4
  2012لسنة  من الدستور المصري 2فقرة  77راجع المادة  - 5
   1991من قانون الإجراءات السوداني لسنة  2فقرة  4راجع المادة  - 6
یبلغ المتھم إلى النیابة العامة والمدعي : لى أنھمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ع 274تنص المادة  - 7

  المدني قبل إفتتاح المرافعات بثلاثةایام على الأقل كشفا بأسماء شھوده
یأمر بإحضار  لرئیس الجلسة أن أن:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أن  286تنص المادة  - 8

  .ة لھذا الغرض وة العمومیوإذا اقتضى الأمر باستعمال الق، الشھود
في  .یجوز للمتھم أو محامیھ :  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنھ 3فقة  284تنص المادة  - 9

ویكون الرد بغیر إبداْ . یقوم برد ثلاثة مكن المحلفین ساعة استخراج أسماء المحلفین من صندوق القرعة أن 
  . أسباب

  38بات ـ القسم العام ـ الجریمة ـ دار الفكر العربي ـ ص مامون محمد سلامة ـ قانون العقو - 10
مواد  التحقیق الإبتدائي وجوبي في:من قانون الإجراءات الجزائري التي تنص على أن  66راجع المادة  - 11

كما یجوز إجراؤه في مواد . أما في مواد الجنح فیكون إختیاریا مالم تكون ثمة نصوص خاصة  الجنایات
  .طلبھ وكیل الجمھوریة  المخالفات إذا

لایجوز تفتیش المساكن و معاینتھا : من قانون الإجراءات الجزائري التي تنص على أنھ  64راجع المادة  - 12
ویجب أن . وضبط الأشیاء المثبتة للتھمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیھ ھذه الإجراءات 

فإن كان لایعرف الكتابة فبغمكانھ الإستعانة ، أنیكون ھذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الش
  .ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة إلى رضاه ، بشخص یحتاره

في . تقید البیانات والتأشیرات : زائیة الجزائري التي تنص على أنھمن قانون الإجراءات الج 53راجع المادة  - 13
الھیئات والمصالح التي یتبعونھا لإثبات السجلات التي یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بمسكھا في 

   الإقرارات، وتنسخ البیانات وحدھا في المحضر الذي یرسل للسلطة القضائیة
المحاضر التي یضعھا ضابط الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرھا في : ـ على أن 54وتنص المادة  -   

  . الحال وعلیھ أن یوقع على كل ورقة من أوراقھا 
توصف الجنایة أو : من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حالات التلبس بقولھا أنھ  41لقد حددت المادة  - 14

الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أوعقب ارتكابھا كما تعتبرالجنایة أو الجنحة متلبسا 
جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ العامة بھا إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھا إیغھا في وقت قریب 

بصیاح أو وجدت في حیازتھ أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمتھ في الجنایة او 
الجنحة وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیا في الفقرتین 

وكشف صاحب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستعاء  إذا كانت قد ارتكبت في منزل، السابقتین
  . أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا

 فلا، تضمن الدولة عدم إنتھاك حرمة المسكن: على أنھ 1996من الدستور الجزائري لسنة  40تنص المادة  -15
ب صادر عن السلطة القضائیة ولا تفتیش إلا بامر مكتو، تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامھ

  . المختصة
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یجب مراعاة الإجراءات التي : زائیة الجزائري التي تنص على أنھمن قانون الإجراءات الج 48راجع المادة  - 16
  ویترتب على مخالفتھا البطلان  47و  45استوجبتھا المادتان 

 إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة:  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على انھ 51تنص المادة  - 17
  .شخصا أو أكثر أن یوقف للنظر ، لمقتضیات التحقیق

فعلیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك ویقدم لھ تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر ولایمكن تمدید آجال  -
ذا تأكیدا وتجسیدا لما وھ 4فقرة  51التوقیف للنظر إلا بإذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص طبقا للمادة 

  . منھ 48في المادة  1996نص علیھ الدستور الجزائري لسنة 
من  1مكرر  51 القانون في المادة فقرة أخیرة من قانون الإجراءات الجزائري كماألزم 51راجع المادة  - 18

حت تصرف یجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یضع ت: قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة على أنھ 
  ...الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنھ من الإتصال فورا بعائلتھ ومن زیارتھالھ 

إعتراض المراسلات ( والمتعلقة بموضوع  10مكرر  65 - 5مكرر  65ھذا ما یستنتج من تحلیل المواد  -19
  .وكیفیة تطبیقھاو الإلتزام بشروطھا) والتقاط الصور  وتسجیل الأصوات

   .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 138ادة راجع الم - 20
لایجوز لضابط الشرطة : على أنھ  راءات الجزائیة الجزائري}من قانون ا 2فقرة  139تنص المادة  - 21

   .القضائیة استجواب المتھم أو القیام بمواجھتھ أو سماع أقوال اتلمدعي المدني
  . زائريمن قانون الإجراءات الج 558راجع المادة  - 22
  . من قانون الإجراءات الجزائري 121و  114راجع المواد  - 23
الحق في الدفاع معترف بھ الحق : التي تنص على أن  1996من الدستور الجزائري لسنة  151راجع المادة  - 24

  .في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة 
  یة الجزائري فقرة أخیرة من قانون اجراءات الجزائ 121راجع المادة  - 25
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  مكرر 123راجع المادة  - 26
  1996من الستور الجزائري للسنة  49راجع المادة  - 27
   14مكرر 137مكررالى المادة  137موضوع التعویض عن الحبس المؤقت في المادة  راجع - 28


